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Research Summary 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the 

Noble Prophet, Muhammad, peace and blessings be upon him. Induction is 

one of the legal evidences relied upon in deriving Islamic rulings and the 

principles of Sharia in every era and time. Induction means tracing details 

and branches and linking them to a general rule whose basis is realized in 

all, or most, of the details. It has an impact on deriving rulings and 

contemporary developments, ensuring the validity of Sharia for all times 

and places. The study demonstrated that induction is a common practice 

upon which many jurisprudential rulings are based, and I have provided 

examples of this in the research. I also mentioned examples of how some 

jurisprudential and usul al-Fiqh rules are based on induction, which 

contributes to understanding and applying Islamic Sharia texts, given that 

the subject of the study combines theory and practice. And Allah is the 

Grantor of success 

 :  الملخـــــــص

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الكريم ، محمد صلى الله عليه     

الأحكام   استنباط  في  عليها  يعتمد  التي  الشرعية  الأدلة  من  الاستقراء  يعد   ، وسلم 

الشرعية ، وقواعد الشريعة في كل عصر وزمان ، ويقصد بالاستقراء تتبع الجزئيات 

والفروع ، وربطها بقاعدة كلية يتحقق مناطها في كل الجزئيات ، أو معظمها ، وله أثر 

زمان   لكل  الشريعة  لضمان صلاحية  ؛  المعاصرة  والمستجدات  الأحكام  استنباط  في 

ومكان ، وقد تبين من خلال الدراسة أن الاستقراء من باب الأعم الأغلب الذي بنيت 

بحث ، كما ذكرت نماذج عليه العديد من الأحكام الفقهية ، وقد أوردت نماذج منها في ال
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هم في فهم نصوص ستقراء ، مما يسلرجوع بعض القواعد الفقهية والأصولية إلى الا

 الشريعة الإسلامية ، وتطبيقها ؛ لكون موضوع الدراسة يجمع بين النظرية والتطبيق . 

 :ةـــالمقدم

يدنا محمد وعلى  الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، س  

 آله وصحبه وسلم 

 د :ـــــوبع

، مـن ، والاعتماد عليها في اسـتنباط الأحكـام الشـرعية فإن مباحث الأدلة الشرعية     

لأحكـام اباط  ويعتبـر الاسـتقراء مـن أدوات اسـتن،  المباحث الجديرة بالبحث والدراسـة  

الشرعية ،  ومصدر من مصادر قواعد الشريعة الكليـة ، التـي تسـهم بشـكل كبيـر فـي 

اسـتنباط الأحكـام فـي  استمرار صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ، حيث يعول عليه  

الشرعية المعاصرة للمستجدات الفقهية ، ويقوم هذا الدليل على النظر فـي الجزئيـات ، 

بقاعدة كلية يتحقق فيها مناطها ، وتدور الدراسة حـول بيـان مفهـوم وتتبعها ، وربطها  

الاستقراء أولا ، ثم بيان أهميته وأنواعه ، ومن ثم تطبيقه على بعض الأحكام الفقهية ، 

 والقواعد الأصولية والفقهية .

وقد بنيت خطة للبحـث والدراسـة قامـت علـى تتبـع أقـوال العلمـاء فـي أنـواع وحجيـة 

الاستقراء ، وبيان أثر هذه الأنواع في الاستنباط  والاسـتدلال علـى الأحكـام والقواعـد 

 الأصولية والفقهية ، وكانت خطة البحث على النحو التالي : 

 حجيــة الاســتقراء ، وأنــواع الاســتقراء  ، وأهميــة الاســتقراء ، وـ تعريــف الاســتقراء 

نماذج تطبيقية لأثر الاسـتقراء   ، وقراء في الأحكام الفقهية  نماذج تطبيقية لأثر الاست،و

 الخاتمة ، وفيها أهم نتائج البحث . في وضع القواعد الأصولية والفقهية . 

 مشكلة الدراسة :

قد درس في عدة بحوث ودراسـات ، وذكـر فـي جديد ومتجدد فن هذا الموضوع  وبما أ

لمـا طـر  طيات كتب الأصول والمنطق ، لكنه لم يوف حقه من البحث والدراسـة ، فك

من زوايا لم يـتم هذا الموضوع   تستنبط زوايا مختلفة له الموضوع ؛ فرغبت أن أطرق

التطرق لها بما يكفي ، ولا أدعي قفل باب البحث في هذا الموضـوع ؛ لكونـه متشـعب 

الجزئيات ، وقد تكون هذه الدراسة انطلاقة لدراسة جزئيـات أخـرل لجوانـب مـن هـذا 

 .الموضوع ، وبالله التوفيق

 :الدراسة   أسئلة

 ؟حقيقة الاستقراء  ماـ 
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 ؟أهمية الاستقراء في وضع الأحكام والقواعد الأصولية والفقهية  ماـ 

 ؟مدل اعتبار الاستقراء حجة شرعية  ماـ 

ــة ، وخاصــة  مــاـ  ــر الاســتقراء فــي اســتنباط الأحكــام والقواعــد الأصــولية والفقهي أث

 ؟المستجدة منها 

 أهداف الدراسة  

 ـ بيان حقيقة الاستقراء .

 ـ بيان أهمية الاستقراء في وضع الأحكام والقواعد الأصولية والفقهية .

 ـ بيان مدل اعتبار الاستقراء حجة شرعية .

ـ بيــان أثــر الاســتقراء فــي اســتنباط الأحكــام والقواعــد الأصــولية والفقهيــة ، وخاصــة 

 المستجدة منها .

 :أهمية البحث  

 نه من مصادر القواعد الكلية .ـ إ1

 نه من الأدلة التي يستدل بها على المسائل الفقهية المختلفة .ـ إ 2

 يجمع بينهما في استنباط الأحكام .ه وسيلة لتحقيق التقعيد والتطبيق ، وـ إن 3

 تساؤلات البحث :

 ـ ما حقيقة الاستقراء ؟

 ـ ما مدل اعتبار الاستقراء حجة في وضع الأحكام الشرعية ؟

 ـ ما أثر الاستقراء في استنباط وفهم القواعد ، وأحكام المستجدات المعاصرة؟

 الاستقراء : تعريف

الاستقراء لغة : مشتق من الفعل الثلاثي قـرأ ، الـذي مـن معانيـه الضـم والجمـع، ففـي 

 . (1)معته ، وضممت بعضه لبعض" :  جلسان العرب " قرأت الشيء قرآنا ، أي 

وهو علـى وزن الاسـتفعال بمعنـى الطلـب ، ومنـه قولنـا : اسـترحمت الله تعـالى ، أي 

 . -تعالى  -طلبت الرحمة منه 

، فهو عند القرافي " عرف الاستقراء بتعريفات عديدة وفي اصطلا  علماء الأصول    

تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظـن أنـه فـي صـورة النـزاع علـى تلـ  

" تصفح أمور جزئيـة ، لـنحكم بحكمهـا علـى أمـر :  . وعرفه الغزالي بأنه  (  2)الحالة "  

 . (3)يشمل تل  الجزئيات" 
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طلب تتبع الجزئيات ، وضمها إلى بعضها الـبعض للحصـول :  ا بمعنى  فالاستقراء إذ    

هو استخلاص القواعـد العامـة الكليـة ، عـن طريـق فوبعبارة أخرل  على نتيجة كلية ،  

 تتبع الجزئيات الموصلة إليها .

ومن أمثلة الاستقراء قولنا في الوتر : إنه ليس بفرض ؛ لأنه يؤدل على الراحلـة ،      

تفيـد بـأن  هذا الحكم من تتبع الجزئيات التي  والفرض لا يؤدل على الراحلة ، ويستنبط

القضــاء ، والأداء ، والمنــذور ، وســائر أصــناف الفــرائض لا تــؤدل علــى الراحلــة ، 

كأن هناك تشـابها بـين و.    (4)فنستخلص حكما كليا بأن كل فرض لا يؤدل على الراحلة

الاستقراء والقياس ، ولكن بينهما فرقا دقيقا يحتاج إلى نظر دقيق في معنى كلا منهما ، 

لحكـم كلـي ؛ لثبوتـه   إثبات الفرق بين الاستقراء والقياس ، أن الاستقراء ـ كما سلف ـ  و

بناء على ثبوته في جزئي في بعض جزئياته ، أما القياس فهو إثبات الحكم في الجزئي  

 . (5)آخر 

والقياس قد يكون معنى كليا يحتج به على معنى كليا آخـر ينـدرج تحتـه ، أو معنـى     

جزئي متفرع عنه ، أما الاستقراء فهو منقول من جزئيـات متعـددة ، إلـى حالـة واحـدة 

ل بالجزئيات إلى إثبات حكم كلي ووصفالاستقراء  .  (6)كلية تندرج تحتها كل الجزئيات  

، والقياس بمعنى إلحاق الحكم الثابت بالنص لجزء ، بأمر جزئي آخر لم يرد فـي بيـان 

عبارة ستنباط فهو مكمل للاستقراء ؛ لأن الاستنباط  أما الاو   حكمه نص من النصوص.

عن التوصل للجزئيات عن طريق القانون العام ، فبالاستقراء نتتبع الجزئيات لنسـتنبط 

قاعدة كلية تجمعها ، ثم بطريق الاستنباط نستنبط انطباق هذه القاعدة الكليـة علـى منها  

 . (7)جميع جزئياتها ، أو معظمها 

 أهمية الاستقراء :

للاستقراء أهمية كبرل فـي فهـم نصـوص الشـريعة الإسـلامية ، ومعرفـة مقاصـد      

الشارع من تشريع الأحكام ، مما يسهم في القدرة على تطبيق فروعها في كـل جوانـب 

يد الاستقراء في تفسير النصوص الشرعية بشكل موضوعي دقيـق ، يفو  الحياة للمسلم.

وبالتـالي يـتمكن   والتعرف على أسرارها وحكمها التي أرادها الشـارع مـن تشـريعها .

، جتهاديةحكاما مناسبة خاصة في المسائل الاالمجتهد أو الفقيه من إعطاء كل المسائل أ

التي تحتاج إلى نظر وتدقيق من المجتهدين ، مما لم يرد فيه حكم شـرعي ثابـت ، ممـا 

عطـاء الأحكـام الشـرعية ، وإيسهم في تطور الفقه ، والفكر الاجتهادي في استخلاص  

 المستجدات أحكاما من خلال ربطها بالعلل .

 :تقراءـــــــــأنواع الاس

 يتنوع الاستقراء من حيث هو إلى أنواع هي :
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اسـتغراق :  وهو إثبات الحكم في جزئي ؛ لثبوته في الكلي ، أي   تقراء التام :ـــ الاس1

مثاله : لابد لكل صلاة مـن طهـارة ، فـإذا تتبعنـا الصـلوات  .(8)جميع الجزئيات بالتتبع 

 فريضة أو نافلة ، والطهارة لازمة في كل صلاة نافلة أو فريضة. تنقسم إلى  وجدناها

والاستقراء التام عند الإمام الشاطبي وارد في الشريعة ، ومعمول به في مواضع كثيرة 

 منها على سبيل الذكر : 

إمكانيـة إلى اختيار المكلـف ، ويترتـب عليـه عـدم   -تعالى –ـ عدم رجوع حقوق الله   أ

" أما حقوق الله تعالى فالدلائل علـى إنهـا غيـر سـاقطة ، ولا   إسقاطها ، قال الشاطبي :

فــي مــوارد الشــريعة ترجــع لاختيــار المكلــف كثيــرة ، واعلاهــا الاســتقراء التــام 

 . (9)" ادرهاــومص

ـ رجوع التكاليف الشرعية للعقل ، قال الشـاطبي " إن مـورد التكليـف هـو العقـل ،   ب 

 . (10)وذل  ثابت قطعا بالاستقراء التام ، حتى إذا فقد العقل فقد التكليف " 

ـ انحصار المصالح في ثلاث مراتب : الضروريات ، والحاجيات ، والتحسـينيات ،   ج

وثبوت ذل  بالاستقراء ، قال الشـاطبي " واسـتقر بالاسـتقراء التـام أن المصـالح علـى 

 . (11)ثلاث مراتب " 

ـ عدم وقوع النسخ في الأحكام الكلية ، والقواعد الأصولية ، مع إمكان وقوعـه عقـلا   د 

 .  (12)فيها ، قال الشاطبي " ويدل على ذل  الاستقراء التام "

جزئياتـه ،   وهو إثبات الحكم في كلي ؛ لثبوتـه فـي بعـض   ص :ــــــــ الاستقراء الناق2

ل على الراحلة ، ولا شـيء مـن الواجبـات يـؤدل ومثاله : عدم وجوب الوتر؛ لأنه يؤد  

ويسمى عند الأصوليين بإلحاق الأعم بالأغلب ، ويختلف فيه  الظـن   .(13)الراحلة    على

يفيـد اليقـين ؛   لا  وهـو،  أكثر كان أقول ظنا    لجزئيات ، فكلما كان الاستقراءباختلاف ا

، بخلاف سائر الواجبات في هذا الحكم فـلا يمتنـع عقـلا  لاحتمال أن يكون الوتر واجبا

ر مـن نفـس الجـنس ، فـإن أفـاد أن يكون بعض أنواع الجنس مخالفا لحكـم النـوع ا خـ

وهذا النوع من الاستقراء هو الذي اعتمده الأصوليون في بناء     .(14) عتبر حجة الظن ا

 االأحكام الفقهية الكلية ، وتحرير المسائل الأصولية ؛ نظرا لكون الاسـتقراء التـام أمـر

 صعب الورود ، والاعتماد عليه في مجال العلوم الشرعية أمر عسير .

مفيدا للظـن ـ فإنـه لا   الاستقراء الناقص  ـ وإن كانن أن  أمل فيما سبق يتبي    تبنظرة  و  

 . مطلقا عدم احتمال اليقين يعني

 حجية الاستقراء :

الاستقراء التام حجة شرعية معتبرة عند جميع الأصوليين ؛ لأنه من باب الاسـتدلال    

العقلي المنطقي الذي لا يجادل عاقل في حجيته ، وهو دليل مفيد للقطع واليقين الذي لا 
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قال الغزالي : " إن الاستقراء إن كان تاما رجـع إلـى   .  (15)يتطرق إليه ش  أو احتمال  

 .  (16)تام يفيد القطع "من هذا إن الالنظم الأول ، وصلح للقطعيات ، فيحصل 

والجدير بالذكر أن الاستقراء التام في مجال الخطاب الشرعي عند الأصوليين عبارة   

عن تصفح وتتبع جزئيات المعنى إلـى أن يتبـين لوصـولي المسـتقرو حصـول القطـع 

 واليقين بثبوت هذا المعنى في كل الجزئيات.

 وقد استدل الأصوليون على مسألة تلازم الأدلة الشـرعية ، وتوافقهـا للعقـول ، بعـدة     

أدلة من بينها الاستقراء التام ، الذي يفيد القطع بها ، فمناط التكليـف هـو العقـل ، وهـذا 

 .  (17)ثابت قطعا بالاستقراء التام

دليل الاستقراء الكلي التام في وضـع القواعـد الأصـولية  على اعتمد الأصوليون  كما   

وهــذا الاهتمــام بمســألة الاســتقراء التــام تجعلــه مصــدرا  وإثباتهــا ، والتفريــع عليهــا ،

قـد و  لاستنباط الحكم الشرعي ، وقاعدة أصولية مهمة يـدور عليهـا مـدار الاسـتنباط ،  

، وذل  برجوعهـا لـدليل الاسـتقراء اعتبر الشاطبي القواعد الأصولية قطعية في الدين  

 . (18)الكلي 

فالاستقراء التام محصل للعلـم القطعـي الـذي لا يمكـن مخالفتـه ؛ لأنـه تترتـب عليـه    

ة الاتباع ، قال الزركشي " عليها فروع فقهية واجبأحكام شرعية تلزم المكلف ، وتبنى 

راء التام يفيد القطع ؛ لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل ، الاستق

 . (19)فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال "

أن حصول الاستقراء التام في مجالات علوم الشريعة صعب وما يمكن ملاحظته هو    

؛ لأن الاستقراء ـ وإن كان شاملا لكل الجزئيات ـ إلا أنه تبقى صـورة  الورود والثبوت 

 . النزاع مستثناة من هذا الشمول مما يعني عدم تمام الاستقراء 

 حجية الاستقراء الناقص :

 لعلماء في حجيته قولان : هو محل خلاف بين اأما الاستقراء الناقص ف

، ويفيـد الحكـم علـى   معمول بها في الفقهيات ، والأصـول    إنه حجة  الأول :القــــــول  

؛ وعللـوا   (20)من المالكية والشـافعية والحنابلـة  وجه الظن ، وهو قول جمهور العلماء

قــولهم هــذا بــأن تتبــع أغلــب الجزئيــات ، وتماثلهــا فــي الأحكــام يفيــد الظــن بــأن حكــم 

الجزئيات الباقية ـ وهو قليل ـ كذل  ، فالمعلوم أن القليل يلحـق بـالكثير غالبـا ، والظـن 

حكم الباقي الـذي لـم يتبـع مـن   وفي ذل  دلالة على أن   ،     (21)  واجب العمل بهالغالب  

فوجـب اعتبـار   مثـل حكـم مـا ثبـت بالاسـتقراء،    ،  اسـتقروالجزئيات لحكم غيره مما  

 الاستقراء حجة ؛ ولأن الاستقراء هنا ناقص اعتبر حجة ظنية ؛ لعدم اكتمال اليقين به .



 الاستقراء عند الأصوليين وأثره في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  خامسالمجلد ال)                   220مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

:" الاستقراء الناقص إثبات لحكم في كلي ؛ لثبوتـه فـي أكثـر جزئياتـه ، قال الزركشي  

من غير احتياج إلى جامع ، وهو المسمى في اصـطلا  الفقهـاء " بـالأعم الأغلـب " ، 

 .  (22)وهذا اختلف فيه ، والأصح أنه يفيد الظن الغالب ، ولا يفيد القطع "

والدليل على إفادته للظن وجود صور كثيرة تدخل تحت نوع واحد ، ويجمعهـا حكـم    

، فتكون هذه الكثرة مفيدة للظـن بـأن غيرهـا مـن الجزئيـات المشـابهة يثبـت لهـا واحد  

فسه ، ويكون ذل  موجبا للعمل به ، وقد بنى علمـاء الأصـول علـى هـذا النـوع الحكم ن

 مجموعة من القواعد الأصولية منها : 

فيكـون  . ( 23)القطعـي " قاعدة " إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العـام   

إثبات حجية الاستقراء الناقص قياسا على ثبوت حجيـة العـام عنـد الأصـوليين ، يقـول 

وني : " الثابت أن استقراء حالات كثيرة وليست أكثرية كما أعطانا اطرادا في ــــالريس

أن حكمها ، فإنـه يعطينـا أيضـا رجحانـا فـي كـون نظائرهـا لهـا نفـس الحكـم ، ويبقـى 

الارتقاء من الكثير إلى الأكثر يعطينا مزيدا من القوة قد تصـل بنـا إلـى القطـع ، أو مـا 

  .  (24)يقرب منه "

يكون تخلـف بعـض الجزئيـات عـن الاسـتقراء غيـر مـنقص مـن  وبناء على ما تقدم     

قيمته العلمية ، ودلالته الشـرعية القطعيـة ؛ لأن " الكليـة فـي الاسـتقراءات صـحيحة ـ 

 .  (25)وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات "

يتم تجاوز ما قد يتبين من تعارض بين وجود المستثنيات ، وتحقق الكلية والقطعية ف    

 ؛ لأن الأغلبية المتحققة لا تنافي القطعية في الكليات .

، إن الاستقراء الناقص ليس حجة ، ولا يفيد الحكم لا ظنا ولا قطعـا   ي :ــــــالقول الثان

  . (26)، وبعض العلماء، وهو قول الإمام الرازي لا إذا تأيد بالإجماع 

ودليلهم : إن الاختلاف بين الجزئيات في الأحكام جـائز وممكـن ، واسـتقراء بعـض    

الجزئيات ـ وإن كثرت ـ مع بقاء غيرها دون استقراء لا يصح به إثبات الحكم المتروك 

 ؛ لأنه يمكن أن يكون مخالفا لحكم ما تم استقراؤه ، فيترتب عليه بطلان الاستقراء .

مفيدة للظـن مـن هـذا الوجـه ، من اعتبروه حجة بالقول إن الحجية هنا    وبالمقابل هناك

 الحكم من باب الكثير الغالب وليس القطع ، فلا تعارض . وإثبات 

وذهب الغزالي إلى أن الاستقراء الذي لا يكون تاما لم يصلح إلا للفقهيات ؛ لأنـه مهمـا 

 . (27)وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن ا خر كذل 

 فهو عنده مفيد للظن الراجح الذي يمكن أن يرتقي لدرجة القطع .

قال القرافي ـ بعد بيانه للاستقراء الناقص المفيد للظن  ـ : " وهذا الظـن حجـة في حين  

 .  (28)عندنا وعند الفقهاء " 
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كـون حكـم نـوع مـن أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين ؛ لجواز أن ي  ويرل ا رموي  

، وحيـث يفيـده فهـو حجـة ظهر أنه لا يفيد الظن إلا لمنفصـلوالأ،  جنس  مخالف لغيره
(29) . 

ظن ، ويختلف   فهوواعتبر ابن النجار الحنبلي الاستقراء الناقص مراتب حيث قال : "  

 .  (30)فيه الظن باختلاف الجزئيات ، فكلما كان الاستقراء في أكثر ، كان أقول ظنا "

أما الأحناف فلم يحتجوا بالاستقراء الناقص كدليل مستقل لوحكام الشـرعية ، وحجـتهم 

 أنع راجع للقياس إذا كان باستقراء العلة ، أو راجع للعرف والعادة . 

 :على الاستقراء تطبيقات فقهية نماذج ل 

 يدل على بيان حكم ، ومكان ، وكيفية لاة :ــــالصأة وهيوقت ومكان  حكم و ـ تحديد1

الصلاة استقراء النصوص الدالة على وجوب أداء الصلاة ، وأدلة مد  المقيمين لها ،  

وأدلة ذم المنكرين لها ، وأدلة وجوب إقامتها في كل الأحوال ، والأدلة التي تفيد قرنهـا 

. وقـد حـث النبـي  (31)بالإيمان ، والأدلة على ذم تاركهـا ، ووصـفه بـالكفر والعصـيان

صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة بكيفية مخصوصـة حيـث صـلى أمـام المسـلمين 

، والواجب المحافظـة علـى الصـورة الكاملـة   (32)"  صلوا كما رأيتموني أصليوقال "  

للصلاة ، إلا ما دل الدليل على جوازه من هيئات لرفع الحرج أو التيسير عن المكلفـين 

ومن التطبيقات المعاصرة هيأة الصلاة في الطائرة والسفينة ، وتعتبر صـفتها حسـب   .

 ما يتيسر ، ويكون السجود فيها غير متحقق على الأرض .

النصوص الشرعية التي ورد فيها الربا ،  تتبين   ونستقروحين نتتبع    ـ تحريم الربا :2

لنا الحكمة والمقصد من تحريم هذه المعاملة ، وهي استغلال الناس ، وتكـدس الأمـوال 

 في أيدي المرابين بطريقة نهى عنها الشارع ، ومن النصوص الدالة على التحريم :

قوله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقـوم الـذي يتخبطـه الشـيطان مـن ـ  

وحـديث " لعـن رسـول ،   (34)وقوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "  (33)المس"

 هـذه النصـوص   وباسـتقراء وتتبـع  .(35)..."وموكلـهالربـا    الله صلى الله عليه وسلم آكل

 يتبين أنها جميعا تدل على تحريم هذه المعاملة .

باستقراء النصوص الشرعية التي ذكر فيها الغش تتبين لنا الحكمـة   ـ تحريم الغـ  :3

، والحـرص علـى  ، وأذيـتهم    والمقصد من تحريمه ، وهي منع إلحاق الضرر بالنـاس

، ومن الصدق والأمانة عند التعامل ، وعدم التعدي على أموال الناس ، وأكلها بالباطل 

  .(  36)" ولا تبخسـوا النـاس أشـياءهم "قولـه تعـالى    النصوص التي يستنبط منها ذلـ  :

قوله تعالى " و . (37)وقوله تعالى " وأوفوا الكيل إذا كلتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم "

 ( 38)والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا "
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 وقوله تعالى " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسـتوفون ، وإذا كـالوهم أو،  

  .( 40)وقوله صلى الله عليـه وسـلم " مـن غشـنا فلـيس منـا "،      (39)وزنوهم يخسرون "

  .( 41)" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مـا يحـب لنفسـه "  صلى الله عليه وسلم    وقوله

باستقراء النصوص السابقة من القرآن الكريم ، والسـنة المطهـرة يتضـح حرمـة هـذا و

 السلوك ؛ لما فيه من ظلم للناس ، وأكل لأموالهم بالباطل ، والتلبيس عليهم .

حث الإسلام على تحري الصدق في الأقوال والأفعال ، ونهى عـن   ـ تحريم الكذب :  4

الكذب ، وذل  حرصا منه علـى نشـر القـيم والفضـائل بـين المسـلمين ؛ ليكونـوا قـدوة 

لغيرهم من الأمم ؛ لذل  حرم الإسلام كل ما من شأنه أن يغير هذه الحـال ، ومـن ذلـ  

الكذب ، الذي يـدل تحريمـه علـى منـع تـرويج الباطـل ، وإشـاعة الفسـاد فـي المجتمـع 

قولـه   الإسلامي ؛ ليتحقق الاستقرار فيه ، ومـن النصـوص التـي يسـتنبط منهـا ذلـ  :  

،   (42)إنما يفتري الكـذب الـذين لا يؤمنـون بتيـات الله وأولئـ  هـم الكـاذبون "  تعالى "

قولــه تعــالى و    .(43)قولــه تعــالى " إن الــذين يفتــرون علــى الله الكــذب لا يعلمــون "و

وقولـه صـلى   .(44)"يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون "

، فالكـذاب ملعـون مـن الله (45)وإذا حدث كـذب "  الله عليه وسلم " آية المنافق ثلاث ...  

تعالى ، وهو منافق ، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ، فاستقراء هذه النصوص 

 يوصل إلى العلم بتحريم هذا السلوك المنحرف ، وإيقاع العقوبة بمن يرتكبه .

فهـو مـن بـاب أكـل أمـوال  شـرعا ،ملات ممنوع االغرر في المع رر :ـــــ تحريم الغ  5

ستنبط ذل  باستقراء أحكام  المعاملات التـي تسـبب الغـرر والجهالـة او  الناس بالباطل  

قوله تعـالى " ولا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم  بطريق القياس ، والاستنباط الفقهي ، ومنها : 

بالباطل ، وتدلوا بها إلى الحكام لتـأكلوا فريقـا مـن أمـوال النـاس بـالإثم وأنـتم تعلمـون 

ــديث    .(46)" ــي الح ــع  "وف ــن بي ــع الحصــاة وع ــن بي ــلم ع ــه وس ــى صــلى الله علي نه

وقد حرمـت المعـاملات المشـتملة علـى الغـرر، كبيـع المجهـول ، وغيـر   .  (47)"الغرر

قدور على تسليمه ، وبيع ما ليس عند الإنسان ، ونحوها مما يتضـمن جهالـة وعـدم مال

المعاصـرة المضـاربات الحديثـة ، فـي المعـاملات ومـن صـور الغـرر   استيفاء للحق .

وتسليع النقود ، وتسييل العروض ، وسرعة المداولات ، وإبرام الصفقات في المراكز 

العالمية ، التي تفتقد لمبـدأ الشـفافية والوضـو  ، وكـذل  أوراق اليانصـيب ، والتـأمين 

 . ، وبيع ما هو مسروق  التجاري

، وهو من المباحات فـي الإسـلام ، ويشـمل كـل بيـع ـ أحل الله تعالى للمسلمين البيع 6

خلا من المحرمـات ، والتـزم فيـه البـائع بضـوابط الشـرع ، وأحكامـه ، وهـذا ينطبـق 

لكترونيــة ، وبيــع عبــر لــى المعــاملات المعاصــرة مــن تجــارة ابطريــق الاســتقراء ع
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الإنترنت ، فبتتبع مراحل هذه المعاملات ، يمكن الحكم بصحتها وجوازها إن تبين عدم 

 مخالفتها لضوابط الشرع ، وكانت من باب البيع الجائز ، فيحكم بجواز التعامل بها .

ــي النصــوص الشــرعية 7 ــواردة ف ــات ال ــام العقوب ــم المقصــد  ـ باســتقراء أحك ، وفه

الشرعي من تشريعها جميعا ، يتبين أنها تقوم على التشديد والتغليظ على الجنـاة ؛ لأن 

المقصد الأصلي منها هو تحقيق الزجر والردع ، ومنع الجناة وغيرهم من العودة ، أو 

 ارتكاب ما يستوجب هذه العقوبات .

 على الاستقراءبعض القواعد الأصولية والفقهية  نماذج لقيام

 للاستقراء أثر في استنباط وفهم القواعد الأصولية والفقهية ، ومن أمثلة ذل  :

ــة1 ــة والمالي ــاملات الااتماعي ــي المع ــررة ف ــراف المتك ــادات والأع ــتقراء الع :  ـ اس

، وهـو راجـع إلـى لاعتبـار واعتمادها كعرف يحـتكم إليـه عنـد عـدم الـنص الشـرعي  

الشارع لهذه الأعراف في وضـع الأحكـام ، كحكـم القصـاص ، والنكـا  ، والتجـارة ، 

  (48)فشرع الأول للكف عن القتل ، والثاني لبقاء النوع الإنساني ، والثالث لنماء الأموال

ــع  : ـ قاعــدة الاستصــحاب مبنيــة علــى الاســتقراء 2 حيــث تقــوم علــى اســتقراء جمي

 الجزئيات التي يتحقق فيها معنى القاعدة ، واثبات شموليتها لكل هذه الفروع .

: للاستقراء دور مهم في تطوير الأحكام الفقهيـة ،   ـ قاعدتي الاستحسان والمصلحة  3

ويعول عليه العلماء في فهم مقاصد النصوص ، واستنباط أحكـام فقهيـة تناسـب الواقـع 

 معاصر ، وتتماشى مع تحقيق مصلحة المسلمين .ال

وقد ثبت بالاستقراء للنصوص من القرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، وقرائن الأحـوال  

، والقواعــد المجمــع عليهــا ، قصــد الشــارع لمصــلحة العبــاد مــن تشــريع كــل الأحكــام 

 . (49)فنرل الحكم يجوز إن وافق مصلحة العباد ، ويمنع إن خالفهاالمتعلقة بالعادات ، 

والأمثلة على ذل  كثيرة منها تحريم بيع الرطب باليـابس مـن التمـر ، إن كـان لمجـرد 

الضرر ، أو الربا ، وبلا تحقيق مصلحة راجحة منه ، فإن تحققت منه مصلحة راجحة 

 .  (50)جاز

أما الأحكام المتعلقة بالمعاملات بين البشر ، كقوله تعالى " ولكم في القصاص حيـاة    

، قال تعـالى " إنمـا الخمـر والميسـر والأنصـاب ، تحريم الخمر      (51)يا أولي الألباب"

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العـداوة 

ــوا ــر ويصــدكم ع ــر والميس ــي الخم ــتم لبغضــاء ف ــل أن ــن الصــلاة فه ــر الله وع ن ذك

والنهي عن الحكم ،    (53)، وقال صلى الله عليه وسلم " كل مسكر حرام "    (52)منتهون"

 بـين اثنـين  " لا يقضـي القاضـي الله عليـه وسـلم حال الغضب من القاضي ، قال صلى

 .  (55)" ، وقوله " القاتل لا يرث  (54)وهو غضبان "
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وفيما ذكر تصريحات من الشارع باعتبار المصالح ، ودورانها مـع الأحكـام ، فمتـى   

تحققت المصالح كان الإذن في الفعل ، ومتى لم تتحقق فلا إذن ، مما يدل علـى اعتبـار 

 .(56)الشارع للمعاني في العادات بخلاف العبادات 

والجدير بالذكر هنا أن العـادات غالبـا لا تخـل مـن التعبـد ؛ لـذا يجـب الوقـوف علـى   

أو ، كوجـوب الصـداق فـي عقـد النكـا  ،  الصفات والأحوال المنصوص عليها شرعا  

ذبح الحيوان المخصوص فـي موضـع مخصـوص ، واعتبـار العـدد المخصـوص فـي 

العدة ، فهذه الأمور يجب الإتيان بها على الصفة التـي أمـر بهـا الشـرع ، ولـو تحققـت 

مصلحتها بغير ما هو منصوص عليه فهـي علـى قـدر مـن التعبـد ، ل يقبـل أداؤهـا إلا 

على الصفة المنصوص عليها ، قال الشاطبي " إنا استقرينا من الشريعة أنهـا وضـعت 

  .  (57)لمصالح العباد "

ومن أمثلة الأحكام المعاصرة التـي تعـود لتحقيـق المصـلحة أحكـام الطـب الحـديث ،   

، إذا تحققت ضوابطها كالتبرع بالأعضاء ، والتلقيح الصناعي ، والجراحات التجميلية  

 الشرعية .

على ألفاظ تفيد العمـوم ، : بتتبع ا يات القرآنية المشتملة   ـ استقراء قاعدة دلالة العام4

تبين للعلماء أن معظمها قد دخله التخصيص ، مما أوصلهم إلى اسـتنباط القاعـدة التـي 

  . (58)تقضي بظنية دلالة العام بناء على هذه الأكثرية الغالبة

فهـي ثابتـة بالاسـتقراء ، والتتبـع :    ـ ثبوت قاعدة الأمر بعد النهـي وففادتهـا لاباحـة5

لووامر الشرعية الواردة بعد النهي في نصوص الشريعة ، وبتتبع هذه الأوامـر يتبـين 

، كقولـه تعـالى " فـإذا قضـيت الصـلاة أن كل هذه الـواردة بعـد النهـي أفـادت الإباحـة  

وقولـه  ،   (60) فـإذا حللـتم فاصـطادوا " ، وقولـه تعـالى "   (59)فانتشروا فـي الأرض "

فزوروهــا ، ونهيــتكم عــن لحــوم  وســلم " نهيــتكم عــن زيــارة القبــور صــلى الله عليــه

فبتتبع هذه النصـوص نجـدها     .  (61)، فأمسكوا ما بدا لكم ..."  ة أيامالأضاحي فوق ثلاث

يقـول الشـنقيطي "   تتفق في الدلالة على حكم الأمر الذي سبق بنهي إنه على الإباحـة .

التحقيق الـذي يـدل عليـه الاسـتقراء التـام فـي القـرآن الكـريم ، أن الأمـر بالشـيء بعـد 

 .  (62)وجوب "  تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم ، من إباحة أو

حيث ثبت بالاسـتقراء للناسـخ والمنسـون أن نسـبة الجزئيـات   :    خــــــــ قاعدة النس  6

التي وقع فيها النسخ قليلة بالنسبة للجزئيات التي بقيت محكمة ، كذل  تبين عدم دخـول 

 .  (63)النسخ للكليات ، بل اقتصر على الأمور الجزئية فقط

تبين بالاستقراء أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية ، بـل محلـه   :  قاعدة المتشابه  ـ    7

 .  (64)الفروع الجزئية فقط
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ضــرار ،  كقاعــدة لا ضــرر ولا :  الاســتقراءأكثــر القواعــد الفقهيــة تقــوم علــى ـ  8

استقراء أدلة شرعية من القـرآن الكـريم ، كقولـه تعـالى " وإذا طلقـتم النسـاء وأساسها  

، وقولـه     (65)فبلغن أجلهن ، فأمسكوهن بمعـروف ، ولا تمسـكوهن ضـرارا لتعتـدوا "

، وقولـه تعـالى " ولا يضـار     (66)تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود لـه بولـده"

، وقوله تعالى " من بعد وصية يوصي بهـا أوديـن غيـر مضـار   (67)كاتب ولا شهيد "

، وقوله تعالى " ولا تفسدوا فـي الأرض بعـد إصـلاحها ذلكـم خيـر لكـم إن كنـتم   (68)"

  .(70)حديث " لا ضرر ولا ضرار "، ومن السنة   (69)مؤمنين "

وتتبع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتشريعاتها يرشدنا إلى إدراك أن تحريم الضرر من 

ومن الأحكـام الفقهيـة التـي تقـوم .  سلام ، التي تقوم عليها أحكامها  أساسيات شريعة الإ

في البيع على هذه القاعدة ، الرد بالعيب؛ لرفع الضرر عن المشتري ، وتشريع الخيار  

؛ لحفظ الحقوق ، والشفعة ؛ لرفع الضرر عن الجار ، والحجر على المجنون والسـفيه 

؛ لحماية حقوقهما من الضياع ، وتشريع الطلاق ؛ لرفع الضـرر عـن المـرأة والرجـل 

 استمرار الحياة الزوجية بينهما  عند استحالة

ومن الصور المعاصرة لرفع الضرر جواز إزالة ما يشوه الجسم من الوشم ، والوحم   

، فهي ضرر والضرر يزال ، وكذل  عزل المرضى بأمراض معديـة ؛ لرفـع الضـرر 

عن الأصحاء ، ومنه أيضا الأمر بالحفاظ على البيئة وحمايتها مـن التلـوث ، فهـو مـن 

 الضرر والإفساد في الأرض.

، فهـي ثابتـة باسـتقراء أحكـام الشـرية   ـ قاعدة رفع الحرج والتيسير على المكلفـين  9

ه أن أحكام الشـريعة قائمـة علـى هـذ  الإسلامية ونصوصها ، التي تظافرت للدلالة على

وأدلـة هـذا   ى هـذا الأصـل فـي تشـريع الإسـلام ،  واستقراء الشريعة يدل علـ،    عدةالقا

ومن هـذه الأدلـة قولـه تعـالى "لا   ،الأصل كثيرة منتشرة ، وكثرة الظواهر تفيد القطع  

، وقوله تعالى " وما جعل علـيكم فـي الـدين مـن حـرج   (71)يكلف الله نفسا إلا وسعها "

وقـال صـلى الله عليـه وسـلم " إن  ،   (73)، قوله تعالى " فاتقوا الله مـا اسـتطعتم "  (72)"

، وغيرها الكثير في نصوص الشـريعة   (74)الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه "

  وأحكامها .

وأكثـر     .(75)لنيـات "الأعمـال با  إنما  أصلها حديث "  :    قاعدة الأمور بمقاصدهاـ    10 

القواعد الفقهية مبنية على استقراء الفروع الفقهية الـواردة فـي بـاب مـن أبـواب الفقـه، 

 ويقوم العلماء باستنباط قاعدة كلية تجمع كل الفروع أو معظمها .

لاسـتنباط مقاصـد الشـريعة العامـة ، كاعتمـاده   ـ طبق الإمام الشـاطبي الاسـتقراء  11

وهو انقياد الإنسان لأوامر الاستقراء الناقص في بيان الأصل في العبادات وهو التعبد ،
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ووضـع الشـريعة لمصـالح العبـاد ،  الدين ، وتعظيم الله تعالى ، والخضوع لـه بالنيـة ،

واستخدم الاستقراء التام لإثبات أن التكاليف الشرعية تناط بالعقـل ، ولا تسـقط حقـوق 

  . (76)الله تعالى بحال من الأحوال

وخلاصة القول إن الاستقراء في العبادات هو أداة عقلية تمكـن العلمـاء مـن اسـتنباط   

قواعــد كليــة ، مثــل : إن الأصــل فــي العبــادات هــو التعبــد ، وضــرورة الالتــزام بهيــأة 

 العبادات .

ـ جريان الأدلـة الشـرعية علـى مقتضـيات العقـول السـليمة ، فبالاسـتقراء ثبـت أن   12

الأدلة الشرعية جميعا مناسبة للعقـول السـليمة ، وتتلقاهـا بـالقبول ، والانقيـاد طواعيـة 

 .  (77)أوكرها

ـ المقصــد العــام مــن التشــريع هــو حفــظ نظــام الأمــة ، وتحقيــق صــالح الإنســان ،  13

تفسدوا في الأرض بعد وباستقراء الأدلة والقرائن الدالة عليه ، ومنها قوله تعالى " ولا 

تعالى "  -، وقوله  (79)ين "ا في الأرض مفسد ثوع، وقوله تعالى " ولا ت  (78)"  فصلاحها

ونظائر هذه الأدلة يدل على اليقين فـي ثبـوت هـذا المقصـد   ،  (80)ب الفساد "الله لا يحو
(81) . 

 : ة  ـــــالخاتم

 بعد تتبع جزئيات هذه الدراسة ، تبين للباحثة النتائج التالية :

ـ الاستقراء هو ثبوت الحكم في جزئيات متعددة على حالـة متشـابهة ، وبـذل  يغلـب   1

 على الظن أن هذا الحكم ينطبق على كل الحالات الأخرل .

ـ الاستقراء عبارة عن تتبع جزئيات تتدرج من العام إلى الخاص ، ومن الجـزء للكـل 2

 ، فهو تتبع جزئيات خاصة للوصول لكليات عامة .

 ـ تظافر الأدلة الشرعية في الدلالة على حكم جزئي ، تنقل حكمه للعام القطعي .3

ـ الاستقراء مـن بـاب الأعـم الأغلـب ، وتخلـف بعـض جزئياتـه فـي الحكـم لا ينـافي 4

 القطعية .

فمنهم من اعتبره حجة ظنيـة ، ومـنهم  ـ اختلف العلماء في حجية الاستقراء الناقص ،5

 من لم يعتبره حجة مطلقا .

، فـي الفقـه ـ بنيت على الاستقراء العديد من الأحكام الفقهية فـي الشـريعة الإسـلامية 6

 .القديم والمعاصر 

ـ قيام القواعد الفقهية ، والأصولية ، ومقاصد الشريعة على دليـل الاسـتقراء ، وهـو   7

 دليل مهم في فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها على الواقع .

 والحمد لله رب العالمين .. العلي القدير التوفيق والسداد وأسأل الله
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 بيان تضارب المصالح
يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمــل المــذكور 

 .في هذه الورقة

 

 

 

 

 هوامــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : ال
هـ 1414هـ" الطبعة الثالثة  711، تأليف محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري " ت  ـ لسان العرب  1

 . 1/128، الناشر دار صادر بيروت ، 

شر  تنقيح الفصول ، تأليف شهاب الدين القرافي ، تحقيق طه سعد ،  الناشر دار الطباعة الفنية   ـ2

 . 448، ص  1973المتحدة ، الطبعة الأولى 

ـ المستصفى تأليف أبو حامد محمد الغزالي ، تحقيق محمد عبد الشافي ، الناشر دار الكتب العلمية ،  3

 . 41،  ص 1993الطبعة الأولى 

 .  448، شر  تنقيح الفصول ص 41ـ ينظر المستصفى ص4

، مؤسسة الرسالة ،      1997، الطبعة الثالثة    5/71ـ ينظر المحصول تأليف محمد بن عمر الرازي  5

نفائس الأصول شر  المحصول للقرافي ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض ، الناشر مكتبة 

 . 3133/ 7،   1995نزار الباز ، السعودية ، الطبعة الأولى 

" ، تحقيق 741ـ ينظر تقريب الوصول إلى علم الأصول ، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي " ت    6

 بتصرف . 148، ص  2003محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

الأولى  7 الطبعة   ، نعمان جغيم   ، الشارع  مقاصد  الكشف عن  ينظر طرق  ،   2014ـ  النفائس  ،دار 

 .  207الأردن ، ص

 .  8/6، دار الكتبي ،  1994البحر المحيط ، تأليف بدر الدين الزركشي ، الطبعة الأولى ـ 8

الناشر دار 9 الموافقات تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي ، تحقيق أبو عبيدة مشهور آل سلمان ،  ـ 

 . 101/ 3،  1997ابن عفان ، الطبعة الأولى 

 .  3/209ـ المرجع السابق  10

 .  5/43ـ المرجع نفسه  11

 . 3/338ـ الموافقات  12

 . 9/4076ـ نفائس الأصول  13

الأصول  ـ    14 الأمين   9/4076نفائس  محمد  للعلامة  بالقرآن  القرآن  إيضا   في  البيان  أضواء   ،

الخامسة   الطبعة  الرياض ،  العلم ،  الناشر دار عطاءات   ، التحبير   489/    4،     2019الشنقيطي   ،

الجبرين  الرحمن  عبد  تحقيق   ، المرداوي  الدين   علاء  تأليف   ، الفقه  أصول  في  التحرير  شر  

 . 3789/ 8،  2000وآخرون ، الناشر مكتبة الرشد ، السعودية ، الطبعة  الأولى 

 .4/489ـ أضواء البيان للشنقيطي  15

 . 1/41ـ المستصفى  16
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 . 3/210ـ الموافقات  17

 .  108/ 1المصدر نفسه ـ  18

 . 8/6،   الفقه ، تأليف بدر الدين الزركشيالبحر المحيط في أصول  ـ  19

الفصول صـ    20 المستصفى ص448ينظر شر  تنقيح  السعود ،   41،  الورود على مراقي  ، نثر 

، الناشر دار ابن حزم   2019تأليف محمد الأمين الشنقيطي ، تحقيق علي العمران ، الطبعة الخامسة  

 . 569/ 2بيروت ، 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح ، تأليف عبد الكريم النملة ، مكتبة ـ    21

 .397م ، ص2000الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى 

 . 8/6ـ البحر المحيط لبدر الدين الزركشي   22

 2/84الموافقات ـ  23

 .109رية التقريب والتغليب صـ نظ 24

 صرف.بت 2/84ـ ينظر الموافقات  25

 . 8/7ـ ينظر البحر المحيط للزركشي 26

 . 41ـ المستصفى ص27

 .448ـ شر  تنقيح الفصول ص 28

ـ التحصيل من المحصول سراج الدين ا رموي ، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد ، الناشر مؤسسة   29

 . 331/ 2،   1988الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى  

شر  الكوكب المنير ، تأليف ابن النجار الحنبلي ، تحقيق محمد الزحيلي ، نزيه حماد ، الناشر ـ    30

 . 419/ 4،  1997مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية 

 .263ـ طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص 31

 .5/2238صحيح البخاري كتاب الأدب ـ  32

 .275ـ سورة البقرة ا ية  33

  275ـ سورة البقرة ا ية  34

 .3/1218صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ـ 35

 . 85ـ سورة الأعراف ا ية 36

 .35ـ سورة الإسراء ا ية  37

 .58ـ سورة الأحزاب ا ية   38

 .3ـ 1سورة المطففين ا ية  ـ  39

البابي الحلبي ،    40 الناشر مطبعة عيسى  الباقي  ،    1955ـ صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد 

 . 1/99كتاب الإيمان 

 .1/67ـ صحيح مسلم كتاب الإيمان   41

 .105ـ سورة النحل ا ية  42
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